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  مقدمة - أولاً 
، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى أن تعقد،          ٩/٩دعا مجلس حقوق الإنسان، في قراره         - ١

 فيها للحكومات، والمنظمات الإقليمية، وهيئات ةالمشارك خبراء يُفتَح باب مشاورةفي حدود ما يتوفر من موارد، 
 مسألة حماية بشأنالدولية،  لصليب الأحمرا ومنظمات المجتمع المدني، وبالتشاور مع لجنة ،الأمم المتحدة ذات الصلة

طلب إلى المفوضية أن تقدم إلى المجلس في دورته الحادية عشرة           و،  ة المسلح اتاعالصرحقوق الإنسان للمدنيين في     
  . أعلاهالمذكورةالمسألة ب المتعلقة شكل موجز للمناقشات تلك المشاورة فيريراً عن نتائج تق

، أُرسـلت   ٢٠٠٩أبريـل   / نيسان ٩وفي  . ة مشاورة الخبراء على الموقع الشبكي العام للمفوضي       نُشرتو  - ٢
مشاورة الخبراء في وعُقدت  .رئيس مجلس حقوق الإنسانإلى  البعثات الدائمة في جنيف وجميعمذكرات شفوية إلى 

وترأس . ٩/٩، بالتشاور مع لجنة الصليب الأحمر الدولية، وفقاً لقرار المجلس           ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١٥جنيف في   
 ـ  ة  في دائر  السابق جورج أبي صعب، القاضي   ر  البروفيسوء  الخبراة  مشاور ة الجنائيـة الدوليـة     اسـتئناف المحكم

وحـضر  ). انظر أيضاً المرفق  (هد العالي للدراسات الدولية والإنمائية       الشرفي في المع   الأستاذ ،السابقةا  يوغوسلافيل
وباكستان والبرازيل وبلجيكـا وتركيـا   وألمانيا الاتحاد الروسي ( دولة عضواً ١٦الاجتماع كمراقبين ممثلون من  

لمملكة المتحدة  وسري لانكا وسويسرا وغينيا الاستوائية وقطر وكندا ومصر واةسوريالعربية المهورية الجوالجزائر و
ويقدم هذا التقرير موجزاً  .ن منظمة الأمم المتحدة للطفولةعوممثل ) لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية وهنغاريا

 في المبداةوأُخذت كل التعليقات . معلى الخبراء لإبداء تعليقاتهالتقرير وعُمم مشروع  .ءللمناقشة التي أجراها الخبرا
 لجنة الصليب الأحمـر الدوليـة أن        ت التقرير، أكد  استعراضوعند  . ةير في صيغته النهائي   الاعتبار عند وضع التقر   

 الـتي أُثـيرت خـلال    لمسائلوأشارت علاوة على ذلك إلى أن العديد من ا .اجتماع الخبراء نُظم بالتشاور معها
 بأي استنتاجات الخروج صعباللذلك، رأت اللجنة أن من  .راسخاًمشاورة الخبراء لم تكن في رأيها قانوناً دولياً 

 بشأن العديد من المسائل القانونية الموضوعية المعنية أو بشأن الجوانب الإجرائية المتعلقـة              الراهنةنهائية في المرحلة    
  .الرصد وما شابهه من آلياتقبيل بتحسين الامتثال، من 

 حول الموضوعية الجلسات وتمحورت. ةموضوعي جلسات وثلاث افتتاحية جلسة الخبراء مشاورة وتضمنت  - ٣
في حالات   انسالإن لحقوق الدولي القانون تطبيق مواصلة وبالتحديد القانوني،لإطار  ا) أ: (مسائل مواضيعية ثلاث  

 التطبيق  ذلكفي بما الدولي، الإنساني والقانون الإنسان لحقوق الدولي القانون بين العلاقة) ب (؛الصراعات المسلحة
 قاعـدة  ومسألة ،بأن يكمل أحدهما الآخر ويعززه     الدولي الإنساني والقانون الإنسان حقوق قانونالذي يسمح ل  

 والـسياسية،  المدنيـة  بالحقوق الخاص الدولي العهد من ٤تنشأ عن تطبيق المادة     ل التي   والمسائ ،ةالخاصالقانون  
ة والمساءل ع المسلحالصرا حالات في الإنسان حقوق التزامات ورصد تنفيذ) ج (خاصة؛ أهمية ذات أخرى وحقوق

 ـ حالات في الإنسان حقوقذ  تنفي لرصد مناسبة آلياتولا سيما وضع     الانتهاكات،عن    ،صراعات المـسلحة  ال
 .الإنسان حقوق انتهاكات عن المساءلة لضمان آليات وكذلك

 من ملايين عدةأن  إلى أشارتف ،الخبراء مشاورة الإنسان لحقوق السامية  الأمم المتحدةمفوضة وافتتحت  - ٤
 دُمّـرت و. ل دائم بشك الإضافية الملايين عشرات  وشُرّدت الأخيرة العقود خلالأُزهقت   الأبرياء المدنيين أرواح
 سيمةالج نتهاكاتالا وأصبحت. أوىوم وأدوية أغذية من تهمحيا ينقذ ما إلى الوصول منرم الناس يحُ بينما البيوت
 الهدف المدنيون وبات. ت المسلحةالصراعاد من العدي بين تركةمش الإنسان حقوق وقانون الدولي الإنساني للقانون
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للسعي وراء  ببساطة أو السياسية، المواجهة أو الدينية، أو العرقية الكراهيةي للهجمات التي ترتكب بدوافع الرئيس
حماية  لتعزيز السبل أفضل عن يبحث أن ككل الدولي المجتمع واجب منوقالت إن  .رحمة دون الاقتصادية المصالح
 يشجع بينـهما    الدولي الإنساني والقانون الإنسان لحقوق الدولي القانونوإن  . نيالإنسا القانونو الإنسان حقوق
  .وإنسانيتهم الجميع كرامة على الحفاظ في المتمثل المشتركالهدف 

 ، مؤخراً الإنسان قحقو ومجلس الإنسان، حقوق ولجنة العامة معيةكلاً من الج   أن إلى السامية المفوضة وأشارت  -٥
 بـشأن  قانونـاً  ملزمة التزامات الصراع المسلح  حالات في الصراع لأطراف بأن القائل الرأي عن السنين مر على أعرب

الـسوابق القـضائية     مع وتمشياً. الملحّة المشاكل هذه هميةواعترف المجلس أيضاً بأ   . حقوق الأشخاص المتأثرين بالصراع   
 الإنساني والقانون الإنسان حقوق قانون بأن المجلس اعترف بمعاهدات، المنشأة الصلة ذات يئاتاله وممارسة الحديثةالدولية  
 ،الصراع المـسلح   حالات في ينطبق زال ما الإنسان حقوق قانون أن أيضاً ىورأ. ويعزز أحدهما الآخر   متكاملان الدولي
 أنـه  على التأكيد المجلس وكرر. قانون خاصة قاعدة   هبوصف الدولي الإنساني القانون فيها ينطبق التي الحالات مراعاة مع

ه وأن ،الصراع المسلح  حالات في المدنيين بالسكان يتعلق فيما الإنسان حقوق تنفيذ ورصد لضمان فعالة تدابير اتخاذ ينبغي
 .ساريال الدولي الإنساني والقانون الدولية الإنسان لحقوق وفقاً الإنسانية حقوقهمينبغي توفير حماية فعالة من انتهكات 

 بين التفاعل شهدت دولية، جنائية قاضية بوصفها أنها، إلى السامية المفوضة أشارت القانوني، بالإطار يتعلق وفيما  -٦
 من نقل لم إن ،المفيد من الملائمة، الدولية الجنائية المساءلة معايير ولتطبيق .الإنساني القانون ومبادئ الإنسان حقوق معايير

يوفرها القانون الإنـساني    و الدولية الإنسان حقوق توفرها التي المختلفة الحماية أشكال كما ينبغي عى  ن تُرا أ ،الضروري
 الإنسان حقوق بين التكامل هذا إنفاذ عند أفضل وجه على تتم للمدنيين الإنسان حقوق حماية إن وأضافت قائلة . الدولي
 المـزدوج  بـالتطبيق قد اعترفـت     الدولية العدل محكمة حظت أن ولا.  حسب الأصول  الدولي الإنساني والقانون ةالدولي

 وأوردت .المتنازع فيها هاقضايا في أو فتاواها في سواء الدولي، الإنساني والقانون الإنسان لحقوق الدولي للقانون والمتكامل
 المعايير) أوغندا ضد يمقراطيةالد الكونغو جمهورية (الكونغو أراضي على المسلحة الأنشطة بقضية المتعلق حكمها في المحكمة
 الدولي للقانون المتكامل التطبيق بشأن المحتلة الفلسطينية الأرض في جدار تشييد عن الناشئة القانونية الآثار فتوى في المحددة
 هميـة بأ أيضاً الدولية العدل محكمة اعترفت وبالمثل، .الصراع المسلح حالات في الدولي الإنساني والقانون الإنسان لحقوق
  .الجماعية والإبادة الحرب وجرائم الإنسانية ضد للجرائم تحليلها في الإنسان حقوق

 مـن ف. ئل نظرية بحتة  مسا ثم من تكن لم الخبراء مشاورة خلال المعالجة المسائل أن إلى المفوضة السامية    وأشارت  -٧
 في جهة، من يتمثل، المستقبل في مواجهته بيج الذي التحديو .الواقع أرض على يومياً المسائل هذه آثارمشاهدة  الممكن
. نيالإنـسا  والقانونقوق الإنسان   بحالأطراف في نزاع لالتزاماتها ذات الصلة        احترام لضمان فعالية أكثر طرائق في التفكير
. الانتـهاكات  تلك عن المساءلة ضمان وسائل على التحليل يركز أن الانتهاكات،ينبغي، عند حدوث     أخرى جهة ومن
 ذلـك  في بمـا  الدولي، الإنساني والقانون الإنسان لحقوق الدولي القانون بين العلاقةحول   المناقشةان من المهم أيضاً     كو
قاعـدة   ومسألة ؛بأن يكمل أحدهما الآخر ويعززه     الدولي الإنساني والقانون الإنسان حقوق قانونالذي يسمح ل   تطبيقال

 أخرى وحقوق والسياسية؛ المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد من ٤ المادة تطبيق عن الناشئة والمسائلالقانون الخاصة؛   
دعت  ،ولكنها .الدولي العهد في المدرجة للتقييد القابلة غير الحقوق قائمة إلى السامية المفوضة وأشارت .خاصة أهمية ذات

 الاقتصادية الحقوق جملتها مثلاً مجال  في مجالات من     خاصة، أهمية ذات أخرى حقوق فيالخبراء إلى النظر فضلاً عن ذلك       
 القضائية الضمانات نطاقو الصراع المسلح  سياق في المحتجزين الأشخاص بحقوق المتعلقة المناقشةو والثقافية، والاجتماعية



A/HRC/11/31 
Page 5 

غذاء والدواء والمأوى بوصف ذلك حقاً مـن        ال إلى الوصول على التأكيدغي توفيرها لهم، فضلاً عن مسألة طريقة        ينب التي
 سيما لا الاتجاه، ذلك في الكثير يقدم أن يمكن الدولي الجنائي القانون وأردفت قائلة إن. حالصراع المسل الحقوق في حالات

 وأخـيراً، . دوليـة  جريمة يشكل أن الظروف، بعض في يمكن،ول إلى الأغذية والأدوية     الوص من الحرمان أن عتبري عندما
 وموضوع الصراع المسلح ها في حالات    ورصد الإنسان حقوق التزامات تنفيذ ألةبمس يتعلق فيما ،السامية المفوضة أشارت
 عنـدما  اًملموس تعرف تقدماً  الإنسان حقوق حمايةالعصر عصر المساءلة مضيفة أن       هذا أن إلى الانتهاكات، عن المساءلة

 .أفعالهم عن الأفراد مساءلة تتم

 وأشـار إلى أن  .ة إلى تاريخ تطور مفهوم حماية المـدنيين وقدم البروفيسور جورج أبي صعب الاجتماع بالإشار  -٨
 بجملة أمور، منها دراسة الخطـوات       إلى القيام ،  )٢٣-د(٢٤٤٤في قرارها    ١٩٦٨سنة  الجمعية العامة دعت الأمين العام      

إلى الجمعية  وقدم الأمين العام    .  المسلحة الصراعاتاتخاذها لضمان تطبيق أفضل لإجراءات الحماية القائمة في كل          الممكن  
 في قرارهـا    ، مؤخراً وأشار البروفيسور أبي صعب أيضاً إلى أن لجنة حقوق الإنسان اعترفت          .  عدة تقارير عن ذلك    العامة

 ورأت أن الحماية التي يوفرها قانون       يعزز أحدهما الآخر   بأن قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي         ،٢٠٠٥/٦٣
، مع مراعاة الوقت الذي ينطبق فيه القانون الإنساني الـدولي بوصـفه             الصراع المسلح حقوق الإنسان تستمر في حالات      

. والخمـسين في دورتها السادسة     هذه المسألة    وتناولت اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان      . قانون خاصة قاعدة  
لإنسان والقانون الإنساني الدولي تعالج     وقُدمت في الدورة السابعة والخمسين ورقة عمل بشأن العلاقة بين قانون حقوق ا            

هيئات حقوق الإنسان المنشأة بمعاهـدات      كلّ من   على ضوء ممارسة     المتكامل   نفس المسألة، لا سيما من منظور تطبيقهما      
عالجـت، في تعليقيهـا العـامين        وشدد البروفيسور أبي صعب أيضاً على أن لجنة حقوق الإنسان         . ةوالإجراءات الخاص 

الـصراع  والسياسية في حـالات   المدنية بالحقوق الخاص الدولي ، مسائل قابلية تطبيق العهد)٢٠٠٤(٣١و) ٢٠٠١(٢٩
 التي تنطبق عليها قواعد     الصراع المسلح  تنطبق في حالات      العهد  وأشار إلى أن التزامات حقوق الإنسان الواردة في        ،المسلح

ما أصدرته من قتـاوى بخـصوص       ، في    أيضاً لعدل الدولية  محكمة ا  تناولتوعلاوة على ذلك،    . وليالقانون الإنساني الد  
الديمقراطيـة ضـد   الكونغو جمهورية ، وكذلك في قضية  الجدارقضية  التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها و     مشروعية  

 ـ  قانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في حالات          تكامل لل تطبيق الم ال، مسألة   أوغندا . سلحالـصراع الم
 بأن قانون حقوق الإنسان والقانون الإنـساني        ٩/٩ ه في قرار  ،وأخيراً، أشار البروفيسور أبي صعب إلى أن المجلس اعترف        

، وأن كل حقوق الإنسان تتطلب الحماية بشكل متساوٍ وأن الحماية التي يوفرهـا              ويعزز أحدهما الآخر  الدولي متكاملان   
، مع مراعاة الحالات التي ينطبق فيها القانون الإنـساني الـدولي            صراع المسلح القانون حقوق الإنسان تستمر في حالات       

وشدد المجلس أيضاً على الطبيعة الاستثنائية والمؤقتة لتقييد التزامات حقوق الإنسان وكرر التأكيـد              .  قاعدة خاصة  بوصفه
، بمن فيهم   الصراع المسلح  في حالات    لسكان المدنيين لعلى ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان ورصد تنفيذ حقوق الإنسان           

الشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي، وضرورة توفير حماية فعالة من انتهاكات حقوقهم الإنسانية، وفقاً للقانون الدولي             
 .ويرد تلخيص المناقشات في الفقرات التالية .الساريلحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي 

 



A/HRC/11/31 
Page 6 

 

القانون الدولي لحقـوق الإنـسان      : نيوالإطار القان  - ثانياً
  )١ الجلسة(والقانون الإنساني الدولي 

أحدهما للآخـر    وتعزيز الدولي الإنساني والقانون الإنسان لحقوق الدولي القانون تكامل مسألةنوقشت    - ٩
   التطبيـق؛  نطـاق ) أ( :مختلفة مجالات ثلاثة منظور من القوانين مجموعتي بين العلاقة تحليل وتم .بشكل مستفيض

 الإنساني الدولي على    والقانون ةالدولي الإنسان حقوق بتطبيق المتصلة المسائل) ج (القانون؛ مواضيع مسألة) ب(
 .بعينهاقضايا 

 جميع في طبقني الإنسان لحقوق الدولي القانون أن إلى عام بشكل أُشير التطبيق، نطاق بمسألة يتعلق وفيما  - ١٠
 وكررت. غير الدولية أو ةالدولي سواء ،الصراع المسلح حالات على الدولي الإنساني نالقانو طبقني بينما الأوقات،

 والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهدد على أن    التأكي ،٣١ رقم العام تعليقها في الإنسان، حقوق لجنة
 محكمة وكررت .الدولي نسانيالإ القانون قواعد عليها تنطبق التي الصراع المسلح حالات في التطبيق واجب يبقى
 الكونغـو  جمهوريـة حكمها في قضية     في وكذلك الجدار،المتعلقة ب  ىفتوال في الموقف هذا تأكيد الدولية العدل

  .أوغندا ضد الديمقراطية

بما في ولوحظ أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يتضمن أحكاماً تعالج حالات الطوارئ،   - ١١
وهي أحكام تنطبق متى بلغت الحالة تشكل تهديداً لحياة          الدولية وغير الدولية،     الصراع المسلح  حالات   اءذلك أثن 
، مثلاً، على أنه يمكن تقييد بعض الالتزامات التعاهدية  الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةوينص العهد. الأمة

 ٤ من المادة ٢وأُشير إلى أن الفقرة . رسمياًوجودها عن يُعلن في حالات الطوارئ العامة التي تهدد حياة الأمة والتي 
العهد التي لا يمكن تقييدها، بما فيها الحق في الحياة، وحظر التعذيب بموجب لتزامات الامن العهد تشير صراحة إلى 

ر الرق وتجارة الرقيق  التجارب الطبية أو العلمية دون موافقة، وحظ أوأو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
والاستعباد، وحظر السجن بسبب عدم القدرة على الوفاء بالتزام تعاقدي، ومبدأ المشروعية في مجـال القـانون                 

إلى أن  مع ذلـك    أُشير  و. والدينالجنائي، والاعتراف بكل فرد كشخص أمام القانون، وحرية الفكر والوجدان           
 .اول معالجتهايحكون غير ملائم للحالة التي ي، غالباً ما اًون قانونيكيالتزامات حقوق الإنسان، حتى عندما تقييد 

 . أكثر فعالية بتطبيق أحكام تقييد قانونية نتائجنتائج أونفس الودُفع بأن من الممكن في غالب الأحيان تحقيق 

اع صـر ة تُعد بمثابة     أن الحال  إثباتوأُشير إلى أنه إذا أُريد للقانون الإنساني الدولي أن ينطبق، فلا بد من                - ١٢
ولوحظ أن المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة أشارت إلى أنه، لكي تُعتبر الأعمـال العدائيـة                . مسلح

ودون هذه العتبة، لا ينطبق القـانون الإنـساني         . المدة ولا تكون عرضية   نزاعات مسلحة، يجب أن تكون طويلة       
لمحت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة أوفي قضايا حديثة،  .نالدولي بل ينطبق فقط قانون حقوق الإنسا

 .إلى عدد كبير من المعايير المتنوعة التي يمكن أن تُؤخذ في الحسبان لتحديد وجود حالة نزاع مسلح

ة في حالات والقانون الإنساني الدولي على قضايا معينالدولية وفيما يتعلق بالتطبيق الحالي لحقوق الإنسان   - ١٣
وفي هذا السياق، أُشير إلى . الأخرى ولا تستبعد إحداهما تان، أُشير إلى أن مجموعتي القوانين متكاملالصراع المسلح

جمهورية الكونغو الديمقراطية  الحكم بشأن قضية وفي فتوى الجدار محكمة العدل الدولية في  به اعترفتحسبما، هأن
 من خلال   إلا،  الصراع المسلح ة  ـ توفرها اتفاقيات حقوق الإنسان في حال      ة التي ـ، لا تتوقف الحماي   ضد أوغندا 
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أُشير إلى أن المحكمة تصورت ثلاث حـالات        كما  .  العهد  من ٤ أحكام تقييدية من النوع الوارد في المادة         إعمال
تكون كن أن   بعض الحقوق يم  ) أ(:  الإنسان  بالعلاقة بين القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق       صلممكنة فيما يت  

 قانون حقـوق    يكون حصراً من مسائل   بعضها الآخر يمكن أن     ) ب( القانون الإنساني الدولي؛     حصراً من مسائل  
وفسر بعض . الدولي القانون  فروع هذين الفرعين من كلاأما بعضها الآخر فيمكن أن يدخل ضمن) ج(الإنسان؛ 

 القاعدة الخاصةوأُشير إلى أن مبدأ . خاصةدة ـقاعبوصفهما  في حد ذاتهما لا تُطبقان ينانوالخبراء أن مجموعتي الق
 في حالات تضارب القواعد، ينبغي اختيار أكثر القواعد تفصيلاً وتحديداً بدلاً من القاعدة الأكثر ،يعني ببساطة أنه

و  قاعدة من قواعد حقوق الإنسان أ      تبغض النظر عما إذا كان    وعموماً، على أساس تحليل كل حالة على حدة،         
 . اللاحقةالجلسة أيضاً مناقشة مسألة التكامل في واستمرت. الإنسانيالقانون 

، إلى أن العهد الـدولي      ٢٩، في تعليقها العام رقم      أشارتأن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      ب وتم التذكير   - ١٤
ها قواعد القانون الإنساني  التي تنطبق عليالصراع المسلحالخاص بالحقوق المدنية والسياسية ينطبق أيضاً في حالات       

ذات صلة الأكثر تحديداً قد تكون قواعد القانون الإنساني الدولي متكاملتان، فإن وبما أن مجموعتي القوانين . الدولي
لا بد من وجود نوع من الاختبـار   وأثرز أنه .خاصة لأغراض تفسير بعض الحقوق التي ينص عليها العهد الدولي   

 وضع  إمكانيةوأشير إلى   . الأكثر ملاءمة الإطار القانوني   ليتسنى تقدير   ل حالة على حدة     الذي يتم بموجبه تقييم ك    
كلما زادت فعالية مراقبة الأشخاص أو الإقليم، زادت إمكانية تطبيق قانون           : فعالةهذا الاختبار في سياق مراقبة      

ود مراقبة فعالة للسكان، بينما وفي هذا الصدد، دُفع بأن نموذج قانون حقوق الإنسان يفترض وج .حقوق الإنسان
القاعـدة  وكطريقة للاسترشاد بمبدأ    .  المسلح يفترض نموذج القانون الإنساني الدولي انهيار السلطة كنتيجة للتراع        

 الحالة استقراراً زادت إمكانية تطبيق نمـوذج حقـوق          تكلما زاد ارتئي أنه،   ،  الصراع المسلح  في سياق    الخاصة
زادت إمكانية تطبيق نموذج القانون الإنساني الدولي ليكـون      المراقبة الفعالة قلت  رار و الإنسان؛ وكلما قل الاستق   

  .غير أن هذا النهج قد يثير مسائل قانونية معقدة .مكملاً لقانون حقوق الإنسان

. الإقليملسيطرة على   عام ل النعدام  لا تحدث في سياق ا     أن وتم التشديد على أن فعالية مراقبة الأفراد يمكن         - ١٥
وعلاوة على ذلـك، مـن      . ق الإنسان ؤدي إلى إغفال نموذج حقو    يولكن انعدام السيطرة على الإقليم ينبغي ألا        

 يوفر القانون   قدوفي تلك الحالات،    . المستقرةلأفراد في البيئات غير     ل ة حقيقي مراقبةكون هناك   تالممكن أيضاً أن    
عني أن ت الأفراد لا مراقبة هذا الصدد، ينبغي مراعاة أن وفي. الإنسانالإنساني الدولي حماية أفضل من قانون حقوق 

. كاملة للأفـراد  مراقبة  وبالمثل، لا تعني السيطرة الكاملة على الإقليم أن هناك          . الإقليمهناك سيطرة كاملة على     
 ـ ،  مجموعة من السكان  أنه كلما زادت فعالية سيطرة دولة ما على إقليم أو           ارتئي  لذلك،   وذج حقـوق   أصبح نم

تضمن ي لأنه   القاعدة الخاصة  تكون   قدومع ذلك فإن بعض قواعد القانون الإنساني الدولي         . انطباقاً أكثر   نسانالإ
  .الصراع المسلحأكثر القواعد تخصصاً لحالة معينة من حالات 

 ـ  "الحرب على الإرهاب"وأُشير إلى أن التدابير التي اتخذتها الدول في      - ١٦ اً ، التي لم تكن في حـد ذاتهـا نزاع
جماعات  محتملين في    الدول أعضاء لاحق  فعندما ت . المنطبقةمسلحاً، أدت إلى الغموض فيما يتعلق بالمعايير القانونية         

بما  المسائل، بجميعمسلحة، أو إرهابيين مزعومين، يبقى القانون الدولي لحقوق الإنسان واجب التطبيق فيما يتعلق              
وبالإضافة إلى ذلك، يجوز أن ينطبق القانون الإنساني الدولي، وفقاً لما           . العادلة الاحتجاز والمعاملة والمحاكمة     فيها

  .ع مسلحصرابما إذا كانت الملاحقة لها علاقة  بحسبتوصف به كل حالة على حدة 
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 لقواعـد التفـسير     طبقـاً وأُشير إلى أنه،    . نينوتمت مناقشة النطاق الإقليمي لتطبيق كلا مجموعتي القوا         - ١٧
 من العهد الدولي الخاص     ٢ اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، فسرت لجنة حقوق الإنسان المادة           المنصوص عليها في  

 بجميـع   فيما يتعلق دعو إلى تطبيق التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان          ت ابالحقوق المدنية والسياسية على أنه    
ذا التفسير متسقاً مع السياق ومع موضوع       وكان ه .  لولايتها  وعلى جميع الأفراد الخاضعين    إقليمهاالأفراد داخل   

 ـ   ينطبق على أطراف الـصراع     وفيما يتعلق بالقانون الإنساني الدولي، أُشير إلى أنه       . وغرضهاالاتفاقية    ة، في حال
 غير الدوليـة،  الصراعات المسلحةوفي حالات  . الإقليمية الدولية، بغض النظر عن الاعتبارات       الصراعات المسلحة 

غير أنه تم   . ليست دولاً  ضد كيانات    صراع مسلح لإنساني الدولي داخل إقليم الدولة المشاركة في        ينطبق القانون ا  
ظاهرة الأعمال ل نظراً غير الدولية تنطوي بشكل متزايد على عنصر دولي الصراعات المسلحة على أن  أيضاًالتشديد
دولية، بموافقـة   ال غير   الصراعات المسلحة جنبية في   الأقوات  ال مشاركة   تضيفوبالمثل،  . للحدود العابرةالعدائية  

 منظماً بشكل صـريح في     ليسات  الصراعالدولة الإقليمية أو تحت سلطة مجلس الأمن، عنصراً عبر وطني إلى هذه             
 .القانون الإنساني الدولي

وجب القانون  وفيما يتعلق بمسألة مواضيع القانون، أُثيرت أسئلة بشأن التزامات الجهات الفاعلة من غير الدول بم                -١٨
لتزامات الا أساساً تحددان أن كلا مجموعتي القوانين من الواضح كان ولما .الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي

 أيضاً سلوك الجهات الفاعلة مـن  المجموعتين هاتين من ةنظم بها كل واحدتقانونية للدول، فقد تمت مناقشة الطريقة التي        ال
 المشتركة  ٣ أنه، وفقاً للمادة     التشديد على وفيما يتعلق بالجهات الفاعلة من غير الدول، تم         . الدوليةمات  غير الدول والمنظ  

 غير الدولية، تقع على     الصراعات المسلحة بين اتفاقيات جنيف، وبشكل أعم قواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة على            
 القانون الإنـساني     بموجب اع مسلح غير دولي، كحد أدنى، التزامات      عاتق الجهات الفاعلة من غير الدول المشاركة في نز        

 القوات المسلحة الـذين     فرادالدولي بحماية الأشخاص الذين لا يشاركون مشاركة نشيطة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أ             
نصوص عليها في البروتوكـول     ألقوا أسلحتهم وأولئك الذين جُرّدوا من قدرتهم القتالية، فضلاً عن الالتزامات الإضافية الم            

التزامات الجهات الفاعلة من    فإنّ نطاق   ومن جهة أخرى،    . فيالإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف والقانون الدولي العر       
 .ليست دائماً أطرافاً في معاهدات حقوق الإنسانليس واضحاً لأن هذه الجهات غير الدول في مجال حقوق الإنسان 

لمنظمات الدولية المشاركة في نزاع مسلح التزامات بموجب حقوق الإنسان          لدى ا سألة ما إذا كان     وفيما يتعلق بم    -١٩
 ة الدول عاتقالمنظمة أو علىعاتق  على حقيقة الأمروالقانون الإنساني الدولي، تمت مناقشة ما إذا كانت الالتزامات تقع في     

 أن المسؤولية يمكـن أن تُعـزى إلى         اعتُبرقانون الإنساني الدولي،    وفي سياق ال  . عليهما معاً ، أو   من الجيش المساهمة بأفراد   
حقوق الإنـسان، أُشـير إلى أن المحكمـة    بموجب لتزامات لاوفيما يتعلق با . المساهمة على السواءةالمنظمة الدولية والدول

ن تُعزى إلى المنظمـات      أن التزامات حقوق الإنسان يمكن أ      بيهرامي ضد فرنسا  الأوروبية لحقوق الإنسان قررت في قضية       
غير أنه أُشير مع ذلك إلى      . القضاياولاحظ الخبراء أن مسألة مماثلة توجد حالياً أمام المحكمة الأوروبية في عدد من              . الدولية

معايير السلوك عنـد    العامة، إلى مراعاة أسمى      كقاعدة من قواعد السياسة      ، المنظمة تسعىأنه، فيما يتعلق بالأمم المتحدة،      
وفي هذا الصدد، قدمت نشرة الأمين العام بشأن مراعاة قوات الأمـم المتحـدة للقـانون     .م بعمليات حفظ السلامالقيا

 المبادئ والقواعد الأساسية للقانون الإنساني الدولي       يخصفيما  العامة  الإنساني الدولي بعض التوجيهات في مجال السياسات        
مقاتلين، في حدود ك الصراع المسلحك أفرادها مشاركة نشيطة في حالات نطبق على قوات الأمم المتحدة عندما يشارت تيال

 ولمدة هذا الالتزام، رغم أن ذلك لا يعكس المجموعة الكاملة من التزامات القانون الإنساني الدولي المنطبقة علـى                   االتزامه
 أن ميثاق الأذهاننبغي ألا يغيب عن وعلاوة على ذلك، أُبرز أنه ي. مسألة من مسائل القانون الدوليقوات الأمم المتحدة ك
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وقد يدفع البعض بأنـه   .حماية حقوق الإنسان وتعزيزها بوصفه أحد المبادئ الأساسية للمنظمةبدأ الأمم المتحدة يعترف بم
رغم أن الأمم المتحدة ليست طرفاً في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ومعاهدات القانون الإنساني الدولي، فإنهـا مـع         

  .ك مقيدة بالقانون الدولي العرفيذل

العلاقة بين القانون الدولي لحقوق الإنسان والقـانون          -  ثالثاً
  )٢الجلسة (الإنساني الدولي 

وردت الإشارة إلى أن النقاش عن التفاعل بين قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي جزء من                  - ٢٠
فمن جهة، حدث تجزؤ معياري بسبب إنشاء       . انون الدولي ووحدته  نقاش قانوني على نطاق أوسع لمسألة تجزؤ الق       

  عالية ومترابطة ترابطاً   شفافة بدرجة ومن جهة أخرى، فإن جميع هذه المجالات        . مجالات وظيفية في القانون الدولي    
ساني الدولي  ، مثلما هو الحال، على سبيل المثال لا الحصر، بين القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإن               وثيقاً

وتم التأكيد علـى    . والقانون الجنائي الدولي وقانون اللاجئين وقانون نزع السلاح ومراقبة الأسلحة وقانون البيئة           
ونتيجة . أنه، في السنوات الأخيرة، أنشئ مجال في القانون الدولي يعنى بالمصلحة العامة وينصب تركيزه على الفرد              

فقد .  دارت مؤخرا على تطوير آليات لضمان أكبر قدر من الحماية للأفرادلذلك، ركزت المناقشات القانونية التي
، إلى أنه، في عدد من الحالات، تطلبت مجموعة من القوانين الإحالة إلى مجموعة أخرى من القـوانين،                  أُشير، مثلاً 

ا كذلك في الإعلان اتفاقيات جنيف والتي استعملت مفاهيم وردت الإشارة إليه بين ة المشترك٣ومثال ذلك المادة 
في سـياق   معينـة،   قانون حقوق الإنسان، في مناسبات      هناك حاجة إلى تفسير     وبالمثل،  . العالمي لحقوق الإنسان  

  .القانون الإنساني الدولي، مثلما فعلت محكمة العدل الدولية في فتواها بشأن الأسلحة النووية

مة الأوربية لحقوق الإنـسان ومحكمـة البلـدان     وأُشير كذلك إلى أن محاكم حقوق الإنسان، مثل المحك          - ٢١
وأسهمت المحـاكم الجنائيـة الدوليـة       . الأمريكية لحقوق الإنسان، قد طورت الإطار القانوني الواجب التطبيق        

المتعلـق  ) ٢٠٠٨ (١٨٢٠ كما هو الحال في القرار       -  والتطورات في مجال السلام والأمن وقرارات مجلس الأمن       
  .في التطورات القانونيةاً إضافياً ام إسه- المرأة بالعنف ضد 

لقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي قد        ا ين ب ورأى البعض أن طابع التكامل والترابط       - ٢٢
 المتعلق ببناء المؤسسات، إلى الطابع التكاملي ٥/١، أشار مجلس حقوق الإنسان، في قراره  مثلاً. فُسر بطرق مختلفة  

 بـأن مجموعـة     ٩/٩والترابطي للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بينما اعترف في قراره             
 التي وردت   ،"مترابطة"لفظة  ين  وأُثير تساؤل عما إذا كان هنالك أي فرق حقيقي ب         . القوانين تعزز بعضها بعضاً   

 البعض أن العبارة الأخيرة ىوير. ٩/٩الواردة في القرار " يعزز بعضها بعضاً" وعبارة ،٥/١الإشارة إليها في القرار 
وحيث أن هدف مجموعتي القوانين كلتيهما هـو حمايـة الكرامـة            . التعزيز من أجل أداء عمل ما     اً  تقتضي ضمن 

، فقد أُشير إلى أن المجلـس       يةعمال القتال الأص كرامة المدنيين الذين لا يشاركون في        الإنسانية، وعلى وجه الخصو   
وفي هـذا   . ن الترابط بين مجموعتي القوانين إلى إصدار بيان هادف بشكل أكـبر           بشأ من إصدار بيان محايد      انتقل

ر اختيار أفضل القـوانين  الصدد، رأى البعض أنه إذا تركز النقاش على جانب التعزيز المتبادل، سيكون من الأيس            
  .لبلوغ أهداف حماية حقوق المدنيين
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وفيما يخص مسألة التكامل، تم التأكيد على أن قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي يكمل كل   - ٢٣
تحديد ما يشكل الحرمان التعسفي من الحياة في سياق نزاع مسلح محدد يجب أن              ل،  مثلاً. منهما الآخر بعدة طرق   

علـى  اً  راعي قانون حقوق الإنسان الشروط المحددة التي وضعها القانون الإنساني الدولي والواجبة التطبيق تحديد             ي
وهذا اختبار صعب، على وجه الخصوص، في حالات التراعات المسلحة غير الدولية لأنه . ذلك النوع من التراعات

سلح طال أمده مثلما أشارت إليه المحكمة الجنائية        عنف م (يجب أن يستوفي هذا النوع من التراعات معيار الشدة          
تحديد أن أطراف التراع من غير الـدول        (، وكذلك معيار التنظيم     )الدولية ليوغسلافيا السابقة، وكما ذُكر آنفاً     

غير أن هذين المعيارين يـثيران      ).  بوسائل عسكرية  منظمة بدرجة كافية لمواجهة الدولة أو مواجهة بعضها بعضاً        
 صراع"عوبات لأن الحكومات ترفض في كثير من الأحيان الاعتراف بأن العنف وصل إلى مستوى حالة            بعض الص 

وتثير . في أقاليمها، أو الاعتراف بوجود جماعات مسلحة على درجة ما من التنظيم تنشط داخل أقاليمها              " مسلح
اع مسلح داخلي يجعل مـن      صرد  هذه الحالات مسائل تتعلق بالقانون الواجب التطبيق، لأن إنكار الحكومة وجو          
لقانون حقوق الإنسان الذي  مكملاًاً الصعوبة بمكان المحاجة من أجل تطبيق القانون الإنساني الدولي بوصفه مصدر

بموجب القانون الإنساني الدولي، اعات صروفي هذا الصدد، أُشير إلى أن التوصيف القانوني لل. يظل واجب التطبيق
  .يعتمد على ما تقرره الأطراف سياسياًيستند إلى الوقائع، ولا 

حالات التراعات المسلحة غير الدولية، ذُكر أن قانون حقوق بخصوص وفي ضوء الصعوبات المذكورة أعلاه      - ٢٤
الإنسان والقانون الإنساني الدولي يكمل أحدهما الآخر بقدر ما أن الأخير يعزز الهدف المشترك المتمثـل في حمايـة                   

وتم . في التراعات المسلحة غير الدوليـة     اً  ج المعاملة بالمثل في القانون الإنساني الدولي ليس عملي        ونه. كرامة الإنسان 
 بين الدولة الطرف في نزاع مسلح والطرف من غير الدول، وذلـك             اختلال طبيعي في التوازان   التشديد على وجود    

وبالتالي، وبما أن . وم بها ضد القوات الحكومية للمساءلة بموجب القانون الجنائي عن الأعمال التي يقيخضعلأن الأخير 
 تطبيق نموذج قانون حقوق      التراعات المسلحة غير الدولية، فإن الأفضل هو       في سياق نهج المعاملة بالمثل يصعب قبوله      

اعاة وأُشير كذلك إلى أنه عند مناقشة العلاقة بين قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ينبغي مر. الإنسان
وفي هذا الصدد، في حين أن القانون الإنساني يحتوي على معايير قانونية .  متشابهةاًأن لمجموعتي القوانين كلتيهما أهداف

كافية لتنظيم استعمال القوة في التراعات المسلحة الدولية، لا توجد معايير تنظيم مماثلة في حالات التراعات المسلحة                 
  . حقوق الإنسان هو الإطار القانوني الأنسبغير الدولية، ولذلك فإن قانون

وقد جرت مناقشة مسألة المعايير القانونية الدولية الواجبة التطبيق بشأن الاحتجاز في سياق التراعـات                 - ٢٥
للعلاقة المعقدة بين القانون الدولي لحقوق الإنسان والقـانون الإنـساني            آخر  المسلحة، بوصف هذه المسألة مثالاً    

من أشكال الاحتجاز الإداري يُعرف  ير إلى أن القانون الإنساني الدولي يجيز، في ظروف بعينها، شكلاًوأُش. الدولي
وتنظم مسألة اعتقال سجناء الحرب والمدنيين في التراعات المسلحة الدولية اتفاقيتـا جنيـف الثالثـة                . بالاعتقال
 فيما يخـص    ٧٨ و   ٤٣ و   ٤٢ل المدنيين في موادها     وتنظم اتفاقية جنيف الرابعة المسائل المتعلقة باعتقا      . والرابعة

 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، فينص كذلك         ٧٥أما المادة   . حالات التراعات المسلحة الدولية   
وأُشير إلى أنه في حين يحتوي القانون . على ضمانات بعينها للأشخاص المعتقلين في سياق التراعات المسلحة الدولية

 الدولي على أحكام تتناول مسألة الاحتجاز في التراعات المسلحة الدولية، لا تزال هنالك فجوات فيمـا                 الإنساني
وعلاوة على . يخص الحماية لا يسدها سوى قانون حقوق الإنسان، مثل مسألة المراجعة القضائية لعملية الاحتجاز

 في حالات التراعات المسلحة غـير الدوليـة،         ذلك، يحتوي القانون الإنساني الدولي على قوانين خاصة بالاعتقال        
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ولوحظ كذلك أن ديباجة البروتوكول .  من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف ٦ و   ٥وذلك في المادتين    
لذلك، .  بحقوق الإنسان توفر الحماية الأساسية للإنسان      ذات الصلة الإضافي الثاني تشير إلى أن الصكوك الدولية        

ل بين قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، يمكن توضيح مدى الضمانات والحمايـات،            للتكاماً  ونظر
  .الواجب مراعاتها فيما يخص المدنيين المحتجزين أثناء التراعات المسلحة، بالرجوع إلى مجموعتي القوانين كلتيهما

 ـ      من تعلق المسألة بتحديد القواع    لية  يكون أكثر إشكا  الأمر  غير أن     - ٢٦ ات د التي ينبغي أن تطبقهـا الجماع
وذُكر أن البعض قد يعارض تطبيق الالتزامات المتصلة بحقوق         . المسلحة من غير الدول في حالة الحرمان من الحرية        

 بمسألة العدالة التي    لها صلة وثيقة  الإنسان بشأن الاحتجاز لدى الجماعات المسلحة، وبخاصة لأن مسألة الاحتجاز           
 المشتركة في   ٣ومع ذلك، فإن تطبيق مبدأ المعاملة الإنسانية الوارد في الفقرة           .  السيادية للدولة  تُعتبر من الوظائف  

  .راعاتهبم الأطراف من غير الدول مطالبةاتفاقيات جنيف ينص على حد أدنى من الحماية ينبغي 

كذلك إلى أن آليـات     من غير الدول، أُشير     الجهات الفاعلة   وفيما يخص الإطار القانوني للنظر في سلوك          - ٢٧
قـانون  الدول والجهات الفاعلة من غير الدول ل      دولية بعينها، مثل لجان تقصي الحقائق، يمكن أن تنظر في تطبيق            

وبالمثل، تناول المقررون الخاصون كذلك مسألة سلوك الأطراف . حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي كليهما
 تتـصل صـراحة     اًأحكامتتضمن  حقوق الإنسان    بشأنعاهدات  لممثلة  وذُكر كذلك أن هنالك أ    . من غير الدول  

 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفـل        ٤مثلا، المادة   . بالتزامات الجماعات المسلحة من غير الدول     
وات  الأطفال في التراعات المسلحة تنص صراحة على أنه ينبغي للجماعات المسلحة المتميزة عن الق              إشراكالمتعلق ب 

 سنة أو تستخدمهم في الأعمال ١٨ تجند، تحت أي ظرف من الظروف، الأشخاص دون سن لاّالمسلحة الحكومية أ
يجـسّد   ما إذا كان هذا الحكم       حولوذُكر أنه في أثناء المفاوضات بشأن البروتوكول أُثيرت تساؤلات          . العدائية

وقررت الأطراف المشاركة   . القانون الإنساني الدولي    معياراً من معايير  عايير قانون حقوق الإنسان أم      معياراً من م  
غير أن  . القانون الإنساني قاعدة من قواعد    في المفاوضات بوضوح أنه من الأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان، وليس           

أراد مـن   " ينبغي "لفظةفباستعمال  .  من البروتوكول قد اختيرت بعناية     ٤صياغة الحكم المنصوص عليه في المادة       
  . وا الأحكام التمييز بين التزامات الأطراف من غير الدول والتزامات الدول التي تُخاطَب بفعل الأمر مباشرةصاغ

ونوقشت كذلك تبعات التراعات المسلحة على حقوق الإنسان الأخرى، لاسيما الحقـوق الاقتـصادية                - ٢٨
وذُكر أن الدراسـة الـتي      .  الأطفال وسلط المشاركون الضوء على مسألة التراعات المسلحة وعمل       . والاجتماعية

 هـي   أجرتها الأمم المتحدة عن أثر التراعات المسلحة على الأطفال أثبتت أن فئات الأطفال الذين أصبحوا جنوداً               
 الأطفال، وذلك   وذُكر أن تجنيد الأطفال يعتبر من عملً      . الفئات نفسها المستغَلة في عمل الأطفال في وقت السِلم        

وأُشير كذلك إلى أن حظر عمل الأطفال من المجالات . ١٨٢ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم لما نصت عليهاً وفق
وتنص اتفاقية جنيف الرابعة . التي يكمّل فيها قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ويعزز أحدهما الآخر

مع المعايير  يتماشى  وهذا الحكم   . عمل سنة على ال   ١٨على أن سلطة الاحتلال لا يمكنها إرغام الأطفال دون سن           
التي اعتمدتها منظمة العمل الدولية وتلك المتضمنة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي اتفاقية                
حقوق الطفل وفي البروتوكولين الاختياريين الأول والثاني لاتفاقيات جنيف، وكذلك في الأحكام المتعلقة بعمـل               

 جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوغندا   قضية   في قراراها في     رأت كذلك أن محكمة العدل الدولية       وذُكر. الطفل
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أن الأخيرة خالفت التزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولها الاختياري المتعلق بإشـراك الأطفـال في                
  .في مناطق تقع تحت سيطرتهالأطفال وعدم منعها تجنيد الأطفال لتجنيدها بالتراعات المسلحة، وذلك 

بعينها قد أُهملت في كثير من الأحيان في النقاش حول العلاقة بـين قـانون حقـوق     اً  ولوحظ أن حقوق    - ٢٩
وعلى سبيل المثال، فإن آلية الرصد والإبـلاغ الخاصـة          . الإنسان والقانون الإنساني الدولي، مثل الحق في التعليم       

تهـتم بمـسألة    ) ٢٠٠٥(١٦١٢لحة، والتي أنشئت بموجب قرار مجلس الأمـن         بالأطفال المتأثرين بالتراعات المس   
الهجمات على المدارس وليس بآثار التراعات المسلحة على الحق في التعليم، بما في ذلك إغلاق المـدارس بـسبب          

  .الهجمات والتهديدات الأخرى

اعات صر حقوق الإنسان ورصدها في حالات ال      إعمال -  رابعاً
  )٣الجلسة  ( الانتهاكاتعنلة المسلحة والمساء

 حقوق الإنسان ورصدها في حالات التراعات المسلحة، أُشير إلى أن الامتثال يتحقق             إعمالفيما يتعلق بمسألة      - ٣٠
 الحماية الفعلية مفقـود، وأن مجـرد   فياً ولوحظ أن العنصر الهام جد  . في حالة مراعاة عناصر التنفيذ والرصد والمساءلة      

ق وضمان المساءلة بشأن ما يُدعى من انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي يُعد أحد               رصد احترام الحقو  
وتم التأكيد على ضرورة توفير الحماية الاستباقية للضحايا        . بالنسبة إلى الضحايا، ولكنه ليس كافيا     اً  العناصر الهامة حق  

ما هي الآليات القادرة على ضـمان تـوفير هـذه           : طروح هو وأُشير إلى أن السؤال الم    . من انتهاك حقوقهم الإنسانية   
قوات حفظ السلام وقـوات  : الحماية؟ هنالك فئتان من الجهات الفاعلة الدولية التي لديها ولايات متصلة بالحماية هي            

هوريـة  مثل بعثة منظمة الأمم المتحـدة في جم       (الشرطة في عمليات حفظ السلام التي تتمثل ولايتها في حماية المدنيين            
والمنظمات الإنسانية مثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحـدة             ) الكونغو الديمقراطية 

  .والمجموعات المعنية بالحماية التابعة للّجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات) اليونيسيف(لرعاية الطفولة 

لاتفاقية حقوق اً ووفق.  من حيث النُهج والأنشطة بالحمايةقصودوالمسألة المطروحة هي ضرورة توضيح الم  - ٣١
الأنشطة التي تهدف إلى ضمان حصول جميـع        تعني الحماية كلّ    الطفل واللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات،       

لمـا  اً ، وذلك وفقالمدنيين في حالات التراعات المسلحة على حقوقهم والتمتع بها على قدم المساواة بوصفهم بشراً         
ويشمل هذا الفهم لمسألة الحماية جميـع       . قوق الإنسان وفي القانون الإنساني الدولي     لحورد في الصكوك الدولية     

من أو يخفف   /لها و اً  محددة من الانتهاكات أو يضع حد     اً  فئات حقوق الإنسان، بما في ذلك العمل الذي يمنع أنماط         
ا في ذلك توفير الحماية عن طريق الحضور والدعوة والتفاوض مع           آثارها المباشرة، مثل تدابير الاستجابة، بم     حدة  

؛ ويشمل الفهم   التنديد العلني الجهات الفاعلة المعنية لفتح المجال أمام التدخلات على مستويات أعلى، وعن طريق             
 الجبر  كذلك أنشطة الحماية التي تهدف إلى استرداد كرامة الأشخاص وضمان الأحوال المعيشية الملائمة عن طريق              

ورد الحقوق وإعادة التأهيل، بما في ذلك تيسير الوصول إلى العدالة وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب ووضع آليات 
لرد الممتلكات، وكذلك إنشاء وإدارة مؤسسات لإعادة تأهيل الضحايا؛ ويشمل كذلك الأنشطة التي تهدف إلى               

على أن أنشطة الحماية تهدف إلى منع وقوع انتهاكات لحقـوق  واتُفق .تهيئة بيئة مفضية إلى احترام حقوق الأفراد  
الإنسان، ووقف الانتهاكات المستمرة ومنع تكرارها، وجبر الضحايا وأسرهم ورد حقوقهم وإعـادة تأهيلـهم               

  .وتعويضهم في حالة وقوع انتهاكات
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تحقيق أن تسهم لـيس      لآليات بعينها من آليات الرصد وال       بها ونوقشت كذلك مسألة الكيفية التي يمكن       - ٣٢
 منع وقوع هذه وإنما أيضاً فين انتهاكات قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني، عفي إرساء مبدأ المساءلة فقط 

وفي حين سلّم المشاركون بأن آليات المساءلة لا تتناول تدابير المنع مباشرة، ينبغي ألا يُنظر               . الانتهاكات مستقبلاً 
ج متعدد الجوانب ومتعدد القطاعات يُنظر في  توخّي نه من ذلك، هووالمطلوب، بدلاً. فراغإليها على أنها تدور في 

وقد كيّف مجلـس حقـوق      . إطاره إلى تدابير الحماية وإعادة التأهيل والمساءلة الجارية بوصفها مجموعة متكاملة          
.  حالات التراعات المسلحةالإنسان آلياته، وكذلك فعلت هيئات معاهدات حقوق الإنسان، من أجل الاستجابة في

 مختلفة من العالم، وأرسل، في عدد من نحاء، عقد جلسات خاصة لتحليل حالات حقوق الإنسان في أفالمجلس، مثلاً
مستقلين أو تستفيد من الخبرة الفنية المتخصصة       اً   للتحقيق تضم أشخاص   اًالمناسبات، بعثات لتقصي الحقائق ولجان    

 تقييم مشترك للمسؤولية لإجراءمن المقررين المواضيعيين اً وجمع المجلس كذلك عدد. للمقررين الخاصين المواضيعيين
وذُكر أن الأساس المنطقي لـذلك يُفتـرض أن      .  المختلفة وجهات نظرهم الوقائعية والقانونية لأطراف التراع من      

؛ ومن جهـة أخـرى،   من جهة، تقديم بيان مستقل ورسمي بما حدث إلى المجلس والمجتمع الدولي          : يكون ذا شقين  
عى مسؤوليتهم عن انتهاكات قانون حقـوق الإنـسان         السعي لإحداث تغيير في السلوك بتسمية وفضح من تُدَّ        

  .والقانون الإنساني

موجهة بصورة رئيسية   هذه البعثات   ت  اوفيما يخص بعثات تقصي الحقائق ولجان التحقيق، ذُكر أن ولاي           - ٣٣
للأفراد للتعبير عن أنفسهم وتوضيح ما جرى اً وهي تتيح منبر. حقوق الإنساننحو الضحايا والناجين من انتهاكات 

 وتتيح هذه العملية الفرصة لإعداد وتوفير سجل بالأحداث وتبعـات         . لهم، حتى وإن لم يكن ذلك للجناة مباشرة       
 تقدمه بعثة   وهكذا، يمكن لتقرير  . دتها مصادر خارجية مستقلة   كجرى النظر فيها بدقة وأ    الأحداث التي يكون قد     

. من عملية جمع معلومات رسمية تُستعمل لاحقـا اً أساسياً لتقصي الحقائق في مجال حقوق الإنسان أن يصبح جزء      
ويمكن للبعثة أن تكون بمثابة جسر يربط بين وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في وقت ومكان محددين من جهة،                  

. ة والعدالة ممكنة من الناحية السياسية، من جهة أخرى        عمليات أخرى للمساءل  فيه  ووقت ما في المستقبل تصبح      
وذُكر أن مجلس حقوق    . وتم التشديد أكثر على ضرورة أن تسفر بعثة تقصي الحقائق عن عملية حقيقية للمساءلة             

إجراء إلى  ما قادت نتائج هذه البعثات      اً  من بعثات تقصي الحقائق، ولكن نادر     اً  الإنسان ومجلس الأمن أرسلا عدد    
وأُشير كذلك إلى أنـه في حـين أن         . ق جنائي على الصعيد الوطني أو الدولي، مثلما حدث في قضية دارفور           تحقي

 في تناول انتهاكات قانون حقوق الإنسان والقانون الإِنساني،         فعالةبعثات تقصي الحقائق ولجان التحقيق الدولية       
المسائل المتصلة بانتهاك حقوق المدنيين في التراعات في تناول اً فإن لجان التحقيق الوطنية يمكن أن تكون فعالة أيض    

  .من الممارسات الجيدة على الصعيد الوطنياً وأُشير إلى أنه لم يُلحظ، مع الأسف، سوى عدد قليل جد. المسلحة

وقد تم الاعتراف بالدور الأساسي الذي تؤديه الآليات القضائية وبمساهمات المحاكم من حيث التعريـف                 - ٣٤
 حقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة والمحكمة الجنائيـة              بانتهاكات

في توضيح الحقائق المتصلة بحـالات      اً  هاماً   بعض المحاكم المحلية في أمريكا اللاتينية دور       توقد أد . الدولية لرواندا 
ة، مثل المحاكم في سيراليون وكمبوديا، حيـث يمكـن          وتم التشديد على تجربة المحاكم المختلط     . الاختفاء القسري 

من المعايير القانونية الدولية  للجمع بين العدالة الوطنية والدولية أن يثمر نتائج إيجابية، ويراعي في الوقت نفسه كلاً
  .والحساسيات الوطنية
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عياري آخر واجب التطبيق في وذُكر أنه بالإضافة إلى الالتزامات المنصوص عليها في المعاهدات، ثمة إطار م  - ٣٥
والمبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتـصاف والجـبر لـضحايا             . حالات التراعات المسلحة  

قرار الجمعية  (الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي            
لمستوفاة من المبادئ المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها مـن خـلال اتخـاذ              ، والمجموعة ا  )٦٠/١٤٧العامة  

وتُعتبر . إجراءات لمكافحة الإفلات من العقاب، تمثل جميعها معايير هامة يجب مراعاتها في سياق التراعات المسلحة              
ت الجمعية كذلك في قرارهـا  وقد أشار. مبادئ الجبر ذات أهمية خاصة لأن الجمعية العامة اعتمدتها بتوافق الآراء     

ولكنها تحدد آليات وطرائق وإجراءات تستتبع التزامات قانونية دولية أو محلية جديدة  إلى أن المبادئ لا ٦٠/١٤٧
وأساليب للوفاء بالالتزامات القانونية القائمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الـدولي              

لمبادئ الجبر، فإن الدول ملزمـة بـاحترام        اً  ووفق. خر على الرغم من اختلاف معاييرهما     اللذين يكمل أحدهما الآ   
وتنص المبادئ كذلك على    . وتنفيذ قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وبضمان احترامهما وتنفيذهما         

كر أن مبدأ عدم الإفـلات مـن        وذُ. ومحايداًاً  وسريعاً  ودقيق  فعالاًاً  في الانتهاكات تحقيق  التحقيق  واجب الدول   
العقاب ينص على ثلاثة من الحقوق الأساسية التي ينبغي للدول احترامها فيما يخص انتهاكات حقوق الإنـسان                 

وقد أجرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      . الحق في معرفة الحقيقة والحق في العدالة والحق في جبر الضحايا          : وهي
 والتعـويض،   ترضـية، ، بما في ذلك من منظور ضمانات عدم تكرار الانتهاكات، وال          لمسألة الحق في الجبر     تحليلاً

وأُشير إلى أن الحق في معرفة الحقيقة       . بوصفها آليات لضمان حماية حقوق الإنسان للمدنيين في التراعات المسلحة         
  .هذا الموضوعمن القرارات بشأن اً  في سياق مجلس حقوق الإنسان الذي اعتمد عددآخذة في التطورمسألة 

وأُشير إلى أنه ينبغي التشديد على مسألة إقرار الحق في معرفة الحقيقة عن طريق الآليات القضائية وغـير                    - ٣٦
وأُشير كذلك إلى أن الحق في العدالة يستلزم أن تجري الدول تحقيقات سريعة             . القضائية، مثل لجان تقصي الحقائق    

تهاكات لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني، وأن تتخذ التدابير         ودقيقة ومستقلة ومحايدة فيما يُدعى من ان      
وتم التشديد على أنه ثبت أن المقاضاة بشأن انتهاكات قانون . المناسبة تجاه الجناة، وبخاصة في مجال العدالة الجنائية

لية هامة لضمان حماية    لوقوع انتهاكات جديدة، ولذلك فهي تمثل آ      اً  حقوق الإنسان والقانون الإنساني تمثل رادع     
وعلاوة على ذلك، فإن التدابير الرامية إلى تعزيز النظم الوطنية للمساءلة تُعتبر ذات أهمية كـبيرة لأنهـا               . المدنيين

وتُعتبر كذلك النظم القضائية الفعالة . تشكل المرحلة الأولى من مراحل الحماية، وبخاصة في مجال التحقيق والمقاضاة
لأنها بمثابة المدخل إلى عملية التحقيق والمقاضاة فيما يخص الانتهاكات الجسيمة لحقـوق             اً  اسيأس   عاملاً والعملية

وبمقتضى مبدأ التكامل المتضمن في نظـام       . الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية    المخلّة ب الإنسان والجرائم   
 لإجراء تحقيقات جنائية واستعدادهاا القانونية  نظمهتكفل قدرةالمحكمة الجنائية الدولية، فإنه من مصلحة الدول أن 

 للقانون الإنساني الدولي إذا رغبت في الاحتفـاظ         الجسيمةفي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات       
  .بالاختصاص القضائي فيما يتعلق بهذه الحالات

في حماية السكان المدنيين في اً كبير اًوقد أسهم مجلس حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة التابعة له إسهام  - ٣٧
في تحديد الانتهاكات وتوضيح كيفية تحـسين الـنظم         اً  رئيسياً  وأدى المقررون الخاصون دور   . التراعات المسلحة 

  . للإصلاحومن المؤسف أن الكثير من الدول لم تتابع توصيات المقررين الخاصين ولم تتخذها إطاراً. الوطنية
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مراعاة القانون  بولاية  ،  ٥/١لقرار المجلس   اً  وفق ، مناطة أيضاً  تعراض الدوري الشامل  وذُكر أن آلية الاس     - ٣٨
للطابع التكاملي والترابطي للقانون الدولي لحقوق الإنـسان والقـانون          اً  الإنساني الدولي الواجب التطبيق، نظر    

  .الإنساني الدولي

، إحالة الوضع في دارفور إلى المحكمة        أولاً :وقدمت لجنة التحقيق بشأن دارفور توصيتين إلى مجلس الأمن          - ٣٩
وفي . ولم تُنفذ هذه الأخيرة. ، إنشاء لجنة تعويض دوليةوثانياً. الجنائية الدولية، وهو الأمر الذي يتابعه مجلس الأمن

رق التطويجب  . هذا الصدد، ذُكر أن الجانب المتعلق بحقوق الضحايا لم يجد الاهتمام الكافي في المناقشات الدولية              
  .ذا الوضع بصورة عاجلةله

وقد كان تطبيق التدابير المؤقتة التي اعتمدتها محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان آلية أخرى تعمـل                  - ٤٠
بفعالية لحماية السكان المدنيين، مثل الأقليات والشعوب الأصلية والمزارعين والأشخاص المشردين، من تـأثيرات              

على اً  وقد شكلت الآلية، التي نُفذت مقترنة مع تدابير حماية أخرى، ضغط          . ا اللاتينية التراعات المسلحة في أمريك   
  .الحكومات لاتخاذ تدابير لحماية السكان المدنيين

ن انتهاكات حقوق الإنسان، ليس هنالك      عوذُكر أنه في حين أن النظام الدولي ينص على آليات للمساءلة              - ٤١
في حين أن انتهاكات حقـوق الإنـسان        ووفي هذا الصدد،    . ون الإنساني الدولي  آلية مماثلة خاصة بانتهاكات القان    

 المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان وهيئات معاهدات حقوق الإنسان والآليات الأخرى شبه القضائية، فضلاً              تعالجها
 انتهاكات القانون الإنساني عن آليات المجلس، فإنه لا توجد آليات دولية مماثلة لضمان الحق في العدالة والجبر لضحايا

ة أكثر منها قانونية، وذلك لأنه يوأشار البعض إلى أن المشكلة تبدو سياس. الدولي التي تتجاوز ما يشكّل جرائم دولية
  .ساءلة أطراف التراع بشأن انتهاكات القانون الإنسانيبمقبول اليصعب على بعض الدول 

من لجنة مخصصة،  ، إنشاء لجنة تحقيق دائمة، بدلاًأولاً. كورة أعلاهوذُكر أنه ثمة خيارين لحل المشكلة المذ  - ٤٢
وأُشير كذلك إلى أن اللجنة الدوليـة لتقـصي         . تتمثل ولايتها في التحقيق في انتهاكات القانون الإنساني الدولي        

 ـ       ٩٠الحقائق، المنشأة بموجب المادة      وبـسبب  . ة من البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف، كفيلة بأداء هذه المهم
ونتيجة لغياب آليـة مناسـبة      . ، لم تنجز اللجنة أية مهمة منذ إنشائها       ٩٠المادة  الموافقة المزدوجة التي تشترطها     

ن انتهاكات القانون الإنساني الدولي، قرر مجلس الأمن إنشاء محاكم مخصصة لضمان إجراء التحقيـق               عللمساءلة  
د الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية، مثلما حـدث في    رائم ض الجاللازم ومحاكمة المسؤولين عن ارتكاب      

وذُكر أن آليات القانون الجنائي الدولي القائمة وآليات رصد حقوق الإنسان           . حالتي يوغسلافيا السابقة ورواندا   
ات والمطلوب هو آليات قادرة على ضمان الحماية عند وقوع انتهاك         . وتقصي الحقائق ليست لديها ولاية إلزامية     

محتملة، وعلى وجه التحديد وسائل للمنع وآليات للإنذار المبكر بشأن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي لحقوق               
أما الخيار الثاني فهو تشجيع الآليات الدولية القائمة المتعلقة بحقوق الإنـسان            . الإنسان والقانون الإنساني الدولي   

نظام كلاً من وذُكر أن . ولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدوليعلى النظر في انتهاكات كل من القانون الد
 قد شرع بالفعل في استعمال ،وكذلك اللجنة المعنية بحقوق الإنسانوأوروبا، حقوق الإنسان في البلدان الأمريكية 

عمل هذا أن يتلقى    ويتطلب مسار ال  . إطار القانون الإنساني الدولي لتفسير أُطر قانون حقوق الإنسان الخاصة بها          
من تفسير وتطبيق قواعد القانون الـدولي لحقـوق         يمكنهم  اً  كافياً  القضاة والخبراء في مجال حقوق الإنسان تدريب      

هذه الآليات ليست لها ولاية محددة لتطبيـق        ارتُئي أيضاً أنّ    و. الإنسان والقانون الإنساني الدولي في حالة محددة      
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 يفسر السبب الذي يجعل محاكم حقوق الإنسان الإقليمية تجد صعوبة في التوفيق             القانون الإنساني الدولي، وهو ما    
  .بين الالتزامات بموجب مجموعتي القوانين كلتيهما

، حلقة دراسية إقليمية للخبراء عن تحسين       ٢٠٠٣في عام    وذُكر أن لجنة الصليب الأحمر الدولية عقدت،        - ٤٣
تقرير الذي أُعد عن هذه الحلقة الدراسية الضوء على خيارات مختلفـة  وسلط ال. لقانون الإنساني الدوليلمتثال  لاا

ورأى الخبراء المشاركون في الحلقة الدراسية أن معظم العقبات الـتي           . لقانونلمتثال  لالسد الفجوات في مسألة ا    
  .تواجه مسألة إنشاء آليات للمساءلة ناجمة عن انعدام الإرادة السياسية، وليس عن اعتبارات قانونية

   ملاحظات ختامية- خامساً 
عدة جهات، من بينها محكمة العـدل    اً  ن الخبراء درسوا بالتفصيل الموقف الذي أكدته سلف       إمجمل القول     - ٤٤

الدولية وهيئات معاهدات حقوق الإنسان، فيما يخص التطبيق التكميلي للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون              
وذكر .  المسلحة بوصفهما مجموعتي قوانين مترابطتين وتعزز إحداهما الأخرى        الإنساني الدولي في حالات التراعات    

أنه في عصر وسائط الإعلام العالمية، أتاح انتشار المعلومات فرصة وصول أخبار هـذه الانتـهاكات إلى عامـة                   
  .على الدول لكي تعمل على إنهائهااً كبيراً الجمهور، وهو ما شكل ضغط
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  لمرفقا

  ةاء المشاركين في المشاورقائمة بأسماء الخبر
  السير نايجل رودلي، عضو اللجنة المعنية بحقوق الإنسان؛

  ؛السيد والتر كالين، ممثل الأمين العام المعني بحقوق الإنسان للأشخاص المشردين داخلياً
   بالشعبة القانونية بلجنة الصليب الأحمر الدولية؛ةقانونيال ةستشارالمكوردولا درويجي، 

  قانونية بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان؛الستشارة الم، اويمنى رشم
  الإنساني الدولي وحقوق الإنسان؛أندرو كلابهام، مدير أكاديمية جنيف للقانون 

   بالمعهد العالي للدراسات الدولية والإنمائية؛ة، أستاذ ديباس-  فيرا جاولاند
  لدى الأمم المتحدة في جنيف؛كويكر الراشيل بريت، ممثلة حقوق الإنسان واللاجئين، مكتب 

  عام بلجنة الحقوقيين الدوليين؛الستشار المفيديريكو أندرو، 
  .إيان سايدرمان، كبير المستشارين في مجال القانون والسياسات العامة، لجنة الحقوقيين الدوليين

 -  -  -  -  - 

  


